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لعمومیة وآلیات مكافحتھ الفساد في مجال الصفقات ا
على ضوء قانوني الفساد والصفقات العمومیة 

نادیة عبد الرحیم.أ
)03(جامعة الجزائر 

مقدمة
الھموم العالمیة في حد أخاصة المالي والإداري، وبأصبح الفساد، 

جو من الانفتاح التجاري والمالي في الاقتصاد العالمي، إضافة الى ظلّ 
النزعة نحو اللامركزیة في اتخاذ القرار وتوزع السلطات على عدد كبیر 

لى توفر بیئة مناسبة إمن الموظفین والمدراء، مما أدى بصورة أو بأخرى 
وتعتبر الصفقات . الخ...سطةلانتشار مظاھره، كالرشوة والمحسوبیة والوا

یمسھا الفساد، لتوفرھا على أن من أخصب المجالات التي یمكن العمومیة 
أموال ضخمة تسیل لعاب المفسدین، وتجعلھم لا یتوانون عن استخدام 

. الطرق غیر المشروعة للظفر بھا
عن ھكذا ظاھرة، فالوفرة المالیة التي استفاد أىالجزائر؛ لم تكن بمن

ملیار 400قتصاد الجزائري، خاصة في ظل تخصیص أكثر من منھا الا
دولار لبرنامج الإنعاش الاقتصادي، ونیل الصفقات العمومیة النصیب 
الأكبر لتطبیقھ، إذ وبحكم طبیعتھا وطبیعة الأموال الضخمة التي تقوم 
بتسییرھا، فھي عرضة لمطامع عدید الجھات، مما ساھم في تنامي قضایا 

الخ، لما ...والطاقةوالري العمومیة الأشغال ك المتعلقة بقطاع تلخاصة الفساد، 
تحوزه ھاتھ القطاعات على صفقات بأموال ضخمة تمثل مجالا خصبا 

.صورهقللفساد بمختل
وفي محاولة منھ لحصر الظاھرة والتحكم فیھا، قام المشرع 
الجزائري بإیلاء أھمیة كبیرة لھاتھ الآفة في ھكذا نوع من الصفقات، 

قوانین لى سنّ إبطھا وقنن تسییر أموالھا لضمان حسن تدبیرھا، إذ عمد فض
وتعدیل أخرى لتشدید الخناق على المفسدین والحد من عبثھم بالمال العام 
الموجھ لصالح المواطن الجزائري، كان أھمھا؛ تعدیل قانون الصفقات 

18:المؤرخ في23-12:العمومیة خاصة ما جاء بھ المرسوم الرئاسي رقم
:المؤرخ في03-13:عدل مرة أخرى بالمرسوم الرئاسي رقم(2012جانفي 

، كما خص الفساد )2013لسنة 02الجریدة الرسمیة عدد –2013جانفي 13
بموجب عدل(2006فیفري 20:المؤرخ في01-06بقانون ھو القانون 

سنة ل50عدد یدة الرسمیة جرال–26/08/2010:المؤرخ في05- 10الأمر
- 2011أوت 02:المؤرخ في15- 11:بموجب القانون رقم، ثمّ -2010

، وذلك بعد توقیع الجزائر على )2011لسنة 44عددالجریدة الرسمیة 
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، والمصادقة علیھا في 2004بالمكسیك في دیسمبر "میریدا"اتفاقیة 
منافذ التلاعب بالمال العام في ھاتھ التشریعات، حاولت سدّ . 2005أفریل 

لصفقات العمومیة وتشدید الرقابة علیھا، كما أقرت إجراءات مجال ا
.  لمحاربة ظاھرة الفساد في ھاتھ الصفقات

كیف كافح قانون الصفقات : "مما سبق، تبرز إشكالیة بحثنا كالتالي
العمومیة وتعدیلاتھ وقانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ وتعدیلاتھ الفساد في 

". مجال الصفقات العمومیة؟
محاولة منا للإحاطة بجوانب الموضوع، ارتأینا تقسیم بحثنا ھذا و
: كالتالي

ماھیة الصفقات العمومیة وآلیة الرقابة علیھا في التشریع الجزائري؛.1
قانون الفساد؛ضوء ماھیة الفساد وعلاقتھ بالصفقات العمومیة على .2
تدابیر الوقایة ضد الفساد التي أقرھا قانون الصفقات العمومیة؛.3
ابیر وإجراءات مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة على تد.4

ضوء  قانون الفساد؛
آثار تفشي الفساد في مجال الصفقات العمومیة ومدى نجاعة الإجراءات .5

.المتخذة في الحد منھ
:ماھیة الصفقات العمومیة وآلیة الرقابة علیھا في التشریع الجزائري.1

حد أشخاص أوب، یبرمھ الصفقة العمومیة ھي عقد إداري مكت
الخ، ...الدولة، البلدیة، المؤسسة العامة ذات الطابع الإداري: القانون العام

في النظام القانوني الجزائري، مع أحد الأشخاص القانونیة الأخرى، عام أو 
الخ، وفق شروط معینة ...كمقاول أو مورد: خاص، طبیعي أو معنوي

شغال عامة أو توریدات أو أداء ومحددة قانونا، بھدف انجاز أو تنفیذ أ
)1(خدمة، على أن تسلك الإدارة المتعاقدة في ذلك أسالیب القانون العام

المشرع الجزائري عرف الصفقات العمومیة في قانون ونجد أنّ 
عقود مكتوبة في مفھوم التشریع : "ھاالصفقات العمومیة، إذ جاء فیھ أنّ 

یھا في ھذا المرسوم، قصد المعمول بھ، تبرم وفق الشروط المنصوص عل
والخدمات والدراسات، لحساب المصلحة اللوازم انجاز الأشغال واقتناء 

كما ). الخ....إدارة عمومیة، ھیئة وطنیة مستقلة، ولایة، بلدیة()2(المتعاقدة
یمكن أن تلجأ المصلحة المتعاقدة الى إبرام ملاحق للصفقة، والتي ھي وثیقة 

م في حال كان الھدف زیادة الخدمات أو تقلیلھا تعاقدیة تابعة للصفقة، تبر
)3(أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة/و

وبغیة الحفاظ على المال العام، وترشید استخدامھ، وتوخي النجاعة 
في تسییره وإنفاقھ؛ أقر المشرع الجزائري عدة أسالیب للرقابة على 
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أقصى درجات الشفافیة الصفقات العمومیة؛ بغیة تفادي ھدره، وتوخي 
وضع عدة مستویات للرقابة على ھاتھ الصفقات، التي للحفاظ علیھ، لذا؛ تمّ 

.  وبطبیعتھا موجھة لخدمة الصالح العام
تنفذ الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، قبل 

: ، وذلك على ثلاث مستویات)4(دخولھا حیز التنفیذ وقبل تنفیذھا وبعده
:)5(داخلیة، رقابة خارجیة ورقابة الوصایةرقابة

ھذا النوع من الرقابة على الصفقات العمومیة تتكفل : الرقابة الداخلیة-1-1
.لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقییم العروض: بتنفیذھا لجنتین، ھما

، )6(مصلحة متعاقدةكل لدى دائمة وھي لجنة : لجنة فتح الأظرفة-1-1-1
)7(:تتمثل مھمتھا في

سجیل العروض على سجل خاص؛تثبت صحة ت-
قائمة المتعھدین حسب ترتیب تاریخ وصول أظرفة عروضھم، مع تعدّ -

توضیح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفیضات المحتملة؛
إعداد وصف مفصل للوثائق التي یتكون منھا كل عرض؛-
توقع وبالأحرف الأولى على كل وثائق الأظرفة المفتوحة؛-
عقاد الجلسة، یوقعھ جمیع أعضاء اللجنة تحریر محضر أثناء ان-

الحاضرین، والذي یجب أن یشمل التحفظات المحتملة المقدمة من طرف 
أعضاء اللجنة؛

لى استكمال عروضھم التقنیة إدعوة المتعھدین، عند الاقتضاء كتابیا -
بالوثائق الناقصة المطلوبة، باستثناء، التصریح بالاكتتاب وكفالة التعھد، 

أیام، تحت طائلة رفض 10منصوصا علیھا، في اجل أقصاه عندما یكون
عروضھم من قبل لجنة تقییم العروض؛

إرجاع الأظرفة غیر المفتوحة الى أصحابھا من المتعاملین الاقتصادیین؛-
-في حال عدم جدوى الصفقة، تحرر اللجنة محضرا بعدم جدوى العملیة، -

تلام أي عرض، یوقعھ في حال استلام عرض واحد في أو في حال عدم اس
.الأعضاء الحاضرون

ھي لجنة دائمة لدى المصلحة المتعاقدة، یعین : لجنة تقییم العروض-1-1-2
من قبل مسؤول المصلحة، الذین تتنافى عضویتھم مع العضویة اأعضاؤھ

لى أحسن عرض أو عروض إجل الوصول أفي لجنة فتح الأظرفة، ومن 
:  لھاتھ اللجنة المھام التالیةوتقدیمھا للمصلحة المتعاقدة؛ تسند

تحلیل العروض وبدائل العروض؛-
المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط؛غیر إقصاء العروض -
لمن قبلت (الملف التقني ثم الملف المالي : دراسة العروض على مرحلتین-

؛ )عروضھم التقنیة
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ثبت انھ یترتب تقدیم مقترحات لقبول أو رفض أحسن عرض مقدم، إذا-
على ذلك ھیمنة المتعامل المقبول على السوق، أو تسببھ في اختلال 

المنافسة في السوق؛
تبلیغ نتائج تقییم العروض التقنیة والمالیة في إعلان المنح المؤقت -

)8(للصفقة

تكلف بھا عدة لجان، مكونة على عدة مستویات، : الرقابة الخارجیة-1-2
ئھا المصلحة المتعاقدة، اللجنة الوزاریة للصفقات كلجنة الصفقات التي تنش

جنة الولائیة للصفقات، ل، ال))9(تكلف بدراسة مشاریع الإدارة المركزیة(
اللجنة البلدیة للصفقات، اللجان الوطنیة للصفقات، اللجان القطاعیة 

ھاتھ ، وتقوم )10(العمومیةالقبلیة للصفقات بالرقابة تكلف الخ، إذ ...للصفقات
بتقدیم المساعدة في مجال تحضیر الصفقات العمومیة وإتمام اللجان

ترتیباتھا، وتقدیم رأیھا حول كل طعن یقدمھ متعھد یحتج على اختیار 
الرقابة لذا فإنّ . )12(، كما تقوم بدراسة دفاتر الشروط)11(المصلحة المتعاقدة
:لىإالخارجیة تھدف 

مول بھما؛التحقق من مطابقة الصفقات للتشریع والتنظیم المع-
التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة -

؛)13(نظامیة
.)14(تقوم بمراجعة عمل لجان الصفقات وإخضاعھا للرقابة البعدیة-
:وتتمثل في رقابة السلطة الوصیة، ودورھا: رقابة الوصایة-1-3
دة لأھداف التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمھا المصلحة المتعاق-

الفعالیة والاقتصاد؛
التأكد من كون العملیة التي ھي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار -

البرامج والأسبقیات المرسومة للقطاع؛
ظروف انجاز والكلفة الإجمالیة للصفقة، مقارنة عن تسلُّم تقریر تقییمي -

زیر، حسب طبیعة النفقة الملتزم بھا، یسلم التقریر لو(بالھدف المسطر 
الرقابة الخارجیة ھیئة والي، رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، أو 

)15().المختصة

ھاتھ المستویات من الرقابة، ھدفھا الرئیسي تتبع السیر الحسن 
لتسییر المال العام وتفادي استخدامھ لغیر ما رصد لأجلھ أو توجیھھ لجھات 

نفق وفق التشریعات أھ نّ ألى التأكد من إلا تستحق الحصول علیھ، بالإضافة 
.والتنظیمات المعمول بھا قانونا

:قانون الفسادماھیة الفساد وعلاقتھ بالصفقات العمومیة على ضوء -2
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یعتبر الفساد، وخاصة المالي والإداري منھ، من اخطر الظواھر 
السلبیة التي یمكن أن تستشري في اقتصاد ما، إذ تعرفھ منظمة الشفافیة 

، "سوء استخدام المنصب العام لتحقیق مكاسب خاصة"ھ نّ أعلى الدولیة
سوء استخدام السلطة أو الوظیفة "ھ نّ أفي حین یعرفھ البنك الدولي على 

، كما ورد "الحكومیة أو المنصب العام لغرض تحقیق مكاسب خاصة
سوء استخدام : "ھنّ أتعریف الفساد في موسوعة العلوم الاجتماعیة على 

".أرباح خاصةالنفوذ العام لتحقیق 
الفساد ھو سوء غالبیة التعاریف تدور حول أنّ نّ إوبشكل عام ف

استخدام السلطة أو المنصب العام لغایات شخصیة، ووفقا لتقریر منظمة 
، الفساد ھو واحد من أكثر التحدیات 2008الشفافیة الدولیة الصادر العام 

الفساد نّ إإذ ،)16(قرالفالھائلة التي تعترض الحكم الرشید والتنمیة والحد من 
المشروع من الوظائف العامة غیر المالي والإداري والمتمثل في الكسب 

والخاصة یؤدي إلى إیرادات مالیة غیر مشروعة، قد تبلغ الملیارات من 
، مما یفتح الباب أمام آفات اجتماعیة أخرى الدولارات في بعض الحالات

.كتبییض الأموال مثلا
اد ھو استعمال الوظیفة العامة بجمیع ما یترتب الفسوبالتالي نجد أنّ 

علیھا من نفوذ وسلطة لتحقیق منافع شخصیة، مالیة وغیر مالیة، وبشكل 
ھ استغلال السلطة للحصول على ربح أو نّ أكما . مناف للقوانین والتعلیمات

منفعة أو فائدة لصالح شخص أو جماعة أو طبقة بطریقة تشكل انتھاكا 
.السلوك الأخلاقيللقانون أو لمعاییر

تجریم الفساد من قبل الأمم المتحدة وذلك عبر التوقیع على اتفاقیة تمّ 
المشاركة في : م، إذ جرمت الاتفاقیة أفعال2000: دولیة لمكافحتھ العام

ما الخ، وكلّ ...، الفسادالجرائمعائدات تبییض جماعة إجرامیة منظمة، 
المنظمة التي ھي موضوع جرمتھ الاتفاقیة لھ علاقة مباشرة بالجریمة

.الاتفاقیة
مصطلح الفساد جدید في التشریع الجزائري، إذ لم یستعمل قبل إنّ 

ھ بعد تصدیق الجزائر نّ أ، كما لم یجرم في قانون العقوبات، غیر 2006العام 
بموجب المرسوم 2004على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد العام 

، كان لزاما علیھا 2004أفریل 19:فيالمؤرخ128- 04:الرئاسي رقم
تكییف تشریعاتھا الداخلیة بما یتلاءم وھذه الاتفاقیة، فصدر قانون الوقایة 

والذي جرم 2006فیفري 20:المؤرخ في01-06:من الفساد ومكافحتھ رقم
. الفساد بمختلف مظاھره
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یعتبر الفساد من بین الجرائم التي تمس بالصفقات العمومیة في 
زائر، وھو ما یشكل خطرا على اقتصادھا ویھدد استقراره، إذ یھدف الج

)17(:لىإھذا القانون 

لى الوقایة من الفساد ومكافحتھ؛إدعم التدابیر الرامیة -
تعزیز النزاھة والمسؤولیة والشفافیة في تسییر القطاعین العام والخاص؛-
.  تسھیل ودعم التعاون الدولي في ھذا المجال-

الفساد ھو كل "أنّ ھمن02في المادة بحر ھذا القانون، وإذ جاء في 
، إذ قام المشرع الجرائم المنصوص علیھا في الباب الرابع من ھذا القانون

اختلاس الممتلكات والإضرار : لى أربع أنواع ھيإبتصنیف جرائم الفساد 
بھا، الرشوة وما في حكمھا، الجرائم المتعلقة الصفقات العمومیة، التستر 

)19(:، فقام بتجریم)18(ى جرائم الفسادعل

؛رشوة الموظفین العمومیین-
؛الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة-
؛الرشوة في مجال الصفقات العمومیة-
؛العمومیةالدولیة العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات الموظفین رشوة -
عمالھا على نحو غیر اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو است-

؛شرعي
؛الغدر-
؛الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسم-
؛استغلال النفوذ-
؛إساءة استغلال الوظیفة-
؛تعارض المصالح-
؛أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة-
؛عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات-
؛الإثراء غیر المشروع-
؛تلقي الھدایا-
؛ویل الخفي للأحزاب السیاسیةالتم-
؛الرشوة في القطاع الخاص-
؛اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص-
؛تبییض العائدات الإجرامیة-
.الإخفاء-
؛إعاقة السیر الحسن للعدالة-
؛المساس بالشھود والخبراء والمبلغین والضحایا-



نادیة عبد الرحیم.أ...الفساد في مجال الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتھ

2015سبتمبر ) 09(ع/سداسیة محكّمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة الاجتھ )156( للدراسات القانونیة والاقتصادیة

؛البلاغ الكیدي-
.عدم الإبلاغ عن الجرائم-

رع الجزائري قام بتجریم عدید المظاھر التي المشنجد أنّ ؛لذا
رشوة الموظفین : یكتسیھا الفساد في القطاع العام، والتي كان من بینھا

العمومیین، والامتیازات غیر المبررة والرشوة في مجال الصفقات 
العمومیة، لما تكتسیھ ھاتھ الصفقات من أھمیة كبرى في الاقتصاد 

. الجزائري
:الفساد التي أقرھا قانون الصفقات العمومیةتدابیر الوقایة ضد-3

قانون الصفقات (ھذا القانون أقرھا الرقابة التي أسالیب إلى بالإضافة 
ومختلف المستویات والجھات التي تكلف بھا، قام ) العمومیة بتعدیلاتھ

كفیلة بأن تحارب أي -حسبھ–المشرع الجزائري بإقرار عدید التدابیر التي 
ونیة تطرأ على تنفیذ الصفقات العمومیة، ونجد من بین ممارسات غیر قان

:ھاتھ التدابیر
مراعاة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة -

؛)20(المرشحین وشفافیة الإجراءات
یقصى بشكل مؤقت أو نھائي من ھاتھ الصفقات، من قاموا بتصریح -

شبھ الجبائیة، المسجلین في كاذب، من لا یستوفون واجباتھم الجبائیة و
البطاقیة الوطنیة لمرتكبي الغش، مرتكبي المخالفات الخطیرة للتشریع 
والتنظیم في مجال الجبایة والجمارك والتجارة، الذین كانوا محل إدانة 

؛)21(بسبب مخالفات خطیرة لتشریع العمل والضمان الاجتماعي
یم، أي امتیاز أو یمكن أن تلغى الصفقة إذا ثبت تقدیم أو وعد بتقد-

تخصیص أو مكافأة، مھما كانت طبیعتھا، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، 
لعون عمومي بغرض الظفر بالصفقة، كما یمكن أن تكون سببا في الإدراج 
ضمن المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من تقدیم عروض للصفقات 

؛)22(العمومیة
، یشارك في إبرام أو عندما تتعارض المصالح الخاصة لموظف عمومي-

تنفیذ أو مراقبة صفقة عمومیة مع المصلحة العامة، ویكون من شأن ذلك 
ھ یتعین علیھ التنحي من ھذه التأثیر على ممارستھ لمھامھ بشكل عاد، فإنّ 

؛ )23(المھمة بإخطار سلطتھ السلمیة بذلك
أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومیة مع العضویة /تتنافى العضویة و-

في لجنة فتح الأظرفة أو لجنة تقییم العروض، وذلك عندما یتعلق الأمر 
؛)24(بنفس الملف

سنوات، أن تمنح عقدا بأي شكل من 05لا یمكن للمصلحة المتعاقدة، ولمدة -
؛ )25(الأشكال، لموظفیھا السابقین الذین توقفوا عن أداء مھامھم
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یة أن یكون في لا یمكن للمتعامل الاقتصادي المتعھد في صفقة عموم-
وضعیة نزاع مصالح ذي علاقة بالصفقة المعنیة، وفي حال ظھور ھاتھ 

؛)26(علیھ إعلام المصلحة المتعاقدةالوضعیة، فإنّ 
لا یمكن للمتعامل الاقتصادي الحائز على صفقة عمومیة، في حال اطلاعھ -

على معلومات تمنحھ امتیازا عند المشاركة في صفقة عمومیة أخرى، 
ما بحوزتھ من معلومات لا یخل بمبدأ حریة إذا اثبت أنّ فیھا، إلاّ المشاركة

ن تثبت أن أالمنافسة، وفي ھاتھ الحالة یجب على المصلحة المتعاقدة 
؛)27(المعلومات المبلغة في دفتر الشروط تبقي على المساواة بین المرشحین

بالسر بالمراقبة في الصفقات العمومیة المكلفون یلزم الأشخاص -
؛)28(مھنيال

قرھا قانون الصفقات العمومیة، جاءت أھاتھ الإجراءات والتي 
منح الصفقات العمومیة، مجال بغرض توخي أقصى قدر من الشفافیة في 

.وتوجھ الصفقة لمن یستحقھا فعلا
تدابیر وإجراءات مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون -4

:الفساد
ائري عن ما یمكن أن یلحق بالصفقات لم یغفلَ المشرع الجز

العمومیة من فساد، إذ أقر في ھذا القانون، بعض التدابیر التي من شأنھا 
الخ، حیث ...11و10و09محاربتھ، إذ خصھا في عدة مواد منھ؛ كالمادة 

شدد على قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة في ھاتھ الصفقات، ومن بین ما 
:جاء في ھاتھ المواد

لانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقة العمومیة؛ع-
الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء؛-
الصفقات بإبرام وضع معاییر موضوعیة ودقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة -

العمومیة، 
طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات ممارسة كلّ -

العمومیة،
لإجراءات الإداریة؛تبسیط ا-
.نشر معلومات تحسیسیة عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومیة-

لى ضرورة إكما لم یغُفِل المشرع جانب الموظفین العمومیین، إذ نبھ 
وضع مدونات وقواعد سلوكیة للموظفین العامین لضمان الأداء السلیم 

:والنزیھ لما تم تكلیفھم بھ، إذ جاء في بعض مواده
؛ مبادئ النجاعة والشفافیة العامتوظیف مستخدمي القطاع عند یراعى-

لى إالجدارة والإنصاف والكفاءة، بالإضافة مثل والمعاییر الموضوعیة، 
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تطبیق الإجراءات المناسبة لاختیار وتكوین الأفراد المرشحین لتولي 
مناصب عمومیة تكون أكثر عرضة للفساد؛

افیة؛لى تعویضات كإأجور ملائمة بالإضافة -
إعداد برامج تعلیمیة وتكوینیة ملائمة، لتمكین الموظفین العمومیین من -

)29(الأداء الصحیح والسلیم والنزیھ لوظائفھم؛

)30(إلزامیة التصریح بممتلكاتھم؛-

ھذا القانون القطاع الخاص في محاربتھ للفساد، كونھ لم یستثنكما 
خاذ تدابیر لمنع طرفا رئیسیا في ھكذا قضایا، إذ شدد على ضرورة ات

ضلوع القطاع الخاص في الفساد، كتعزیز التعاون بین الأجھزة التي تقوم 
بالكشف عن ھكذا ممارسات، تعزیز الشفافیة في ھذا القطاع، الوقایة من 

لى تدقیق إالاستخدام السیئ للإجراءات التي تنظم كیاناتھ، بالإضافة 
المحاسبیة وفق ااتھحسابات المؤسسات الخاصة بالتحقق من مسكھا لحساب

.الطرق السلیمة
الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد "قر ھذا القانون، إحداث أكما 

، ھذه الأخیرة التي تعتبر سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة "ومكافحتھ
بھا المشرع مھمة تنفیذ وھي الھیئة التي أناطالمعنویة والاستقلال المالي، 

سیاسة شاملة ي مجال مكافحة الفساد، كما تقترحالإستراتیجیة الوطنیة ف
.للوقایة من الفساد عن طریق تقدیم توجیھات استشاریة

قر ھذا القانون عقوبات وجزاءات مختلفة باختلاف الجرم أا كمّ 
عقوبات بالحبس وإقرار غرامات مالیة، : المرتكب، تنوعت ما بین

یر المشروعة الناتجة لى تجمید أو حجز العائدات أو الأموال غإبالإضافة 
.عن ارتكاب جریمة أو أكثر من جرائم الفساد

آثار تفشي الفساد في مجال الصفقات العمومیة ومدى نجاعة الإجراءات المتخذة في -5
:الحد منھ

تفشي الفساد في مجال الصفقات العمومیة، یمكن أن یمارس على إنّ 
ن جھة، وعملیة عملیة منح الصفقات لمن لا یستحقھا م: مستویین اثنین

الغش في تنفیذ ھاتھ الصفقات من جھة ثانیة، وھو ما یجعلھ من الخطورة 
:بما كان بأن یتسبب في

ھدر المال العام وتسربھ بدل استثماره في ما یخدم الصالح العام؛-
إرھاق الخزینة العمومیة واستنزاف أموالھا؛-
فتقار للجدوى والاالانجاز لى سوء إزیادة تكلفة المشاریع بالإضافة -

الاقتصادیة؛
تردي الخدمة العمومیة وعدم القدرة على توفیر الخدمات الأساسیة -

للمجتمع؛
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.إضعاف شرعیة الدولة وسلطتھا-
ھ وبالرغم من الإصلاحات التي باشرتھا الجزائر في مجال نّ أونجد 

لى ترشید تسییر إمكافحة الفساد وإصلاح القطاع العام، ومحاولة الوصول 
ل العمومیة، من إصدار لقوانین وتعدیلھا بما یتماشى ومتطلبات الأموا

النتائج المسجلة في ھذا المجال لا تعكس نتائج أنّ الاقتصاد الجزائري، إلاّ 
ایجابیة لھذه الإصلاحات، إذ ویوما بعد یوم، لا تخلو الجرائد ولا المحاكم 

طرق غیر من فضائح الاختلاسات والتلاعب بالمال العام، ومنح لصفقات ب
الخ، مما یجعلنا نتساءل ...قانونیة واستغلال لمناصب في إثراء غیر مشروع

.عن مدى نجاعة القوانین والإجراءات المطبقة في الحد من ھكذا ظواھر
فالمطلع؛ على سبیل المثال؛ على النتائج التي سجلتھا الجزائر في 

منظمة السنوات العشر الأخیرة، والمراتب التي احتلتھا في تقاریر
.دون شك؛ حجم الفساد المستشري في الدولةمن الشفافیة الدولیة، سیلمس؛ 

مقیاس (الدول حسب مدركات الفساد تصنفففي ھاتھ التقاریر؛ 
، أین یعتمد )- IPC: Indice de Perception de la Corruption-انتشار الفساد

المتحصلة تعتبر الدولة ونقاط، 10لى إنقطة 00على سلم قیاس من افیھ
نظیفة جدا، 10فاسدة جدا، والدولة المتحصلة على معدل 00على معدل 

تعتبر فاسدة، وتختلف 04قل من أدولة تتحصل على معدل وبالإجمال كلّ 
یستند في إعداد ھذا المؤشر على . لى أخرىإدرجة الفساد من دولة 

محللي معلومات مستقاة من مصادر متعددة، آراء رجال أعمال وأكادیمیین، 
.الخ...مخاطر، منظمات غیر حكومیة

أدرجت الجزائر، لأول مرة، في تقاریر منظمة الشفافیة الدولیة العام 
إدراجھا في دولة تمّ 133عالمیا ضمن 88م، حیث صنفت في المرتبة 2003

نقطة من مجموع عشر نقاط، وجاءت نتائج 2.6القائمة، إذ تحصلت على 
:العشر سنوات كالتالي

ة للفترةالنتا ة الدول 2013-2003: ئج المسجلة من قبل الجزائر حسب تقارر منظمة الشفاف
20032004200520062007200820092010201120122013السنة

2.62.72.83.13.03.22.82.92.93.43.6لمعدلا

ة : المصدر الاعتماد على تقارر منظمة الشفاف احثة،  ة للفترة من إنجاز ال www.transparency.org: ، متاحة على الموقع2013-2003الدول

معدلات الفساد وخاصة الرشوة، المتمعن في ھاتھ النتائج، سیجد أنّ 
، بالرغم 2003، لم تختلف كثیرا عن تلكم المسجلة العام 2013المسجلة العام 

لجدیدة المطبقة والقوانین التي تم تشریعھا ومن ثم تعدیلھا من الإجراءات ا
استحداثھا لھذا الغرض، إذ سجلت الجزائر تحسنا بدرجة والھیئات التي تمّ 
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، مما یضعنا أمام حقیقة عجز القوانین الحالیة على القضاء على !واحدة فقط
.الاقتصاد الجزائريفي ظاھرة الفساد المستشري 
كلّ أنّ ، إلاّ المبذولةالجھودنالرغم موعلىعلاوة على ذلك، 

الدول الأقل تنافسیة بسبب الفساد من بینالجزائرالتقاریر تشیر إلى أنّ 
دولة حسب تقریر144من بین 110وسوء التسییر، حیث احتلت المرتبة 

، كما جاء في تقریر التنافسیة العربیة الصادر 2012التنافسیة العالمي لسنة 
من بین الدول التي یجب علیھا الجزائر بي للتخطیط أنّ عن المعھد العر

ملحوظ، مستویات الفساد فیھا مرتفعة بشكلمحاربة الفساد الإداري، لأنّ 
)31(الجزائروتعتبر الرشوة واستغلال النفوذ من أھم مظاھر الفساد في 

القطاعات أبرز الصفقات العمومیة من عن وتعتبر الإدارات المسؤولة 
قانون الصفقات العمومیة الرشوة، ما یدل على أنّ من حیث تفشي 

الثغرات ما یجعلھ قابلا للتحایل، بدلیل الفضائح التي بھ من الجزائري 
تسجل على مستوى المشاریع العمومیة المنجزة، بسبب سوء الانجاز أو 
كلفتھا المبالغ في تقدیرھا مثل تلك التي سجلھا مشروع الطریق السیار 

ت لھ أموال طائلة، لكن ما لبثت عیوب الانجاز غرب؛ الذي رصد-شرق
تظھر الواحدة تلو الأخرى حالھ حال غیره من الطرقات المنجزة على 

ملیارات 10المستوى الوطني، ناھیك عن تكلفتھ التي ارتفعت لأكثر من 
ملیارات دولار فقط، 07:ـدولار بعد ما كانت الدراسات قد حددت تكلفة ب

، وما انجر عن منح 2وسونطراك1نطراككما لا ننسى فضیحتي سو
صفقات الشركة بالتراضي مخالفین بذلك القوانین والتنظیمات المعمول بھا، 
وغیرھا من القضایا التي تعج بھا المحاكم الجزائریة، بدلیل ما سجلتھ 

قضایا متعلقة 09والتابعة للدرك الوطني، ةمصالح الشرطة القضائی
)32(.وحده2013العام من في السداسي الأول باختلاس وتبدید الأموال وذلك 

، )01/08/2013(الأختام محمد شرفيوزیر العدل حافظ وباعتراف لأنّھ كما 
تم الكشف عنھا في المیدان، قانون مكافحة الفساد یعاني من نقائصفإنّ 

ھ من الضروري معالجتھا من خلال تعدیل بعض مواده بغرض إنّ :قائلا
ل مواجھة ومحاربة ھذه الظاھرة، والتي تتعلق تعزیز میكانیزمات ووسائ

أساسا بحمایة الشھود والمبلغین وكذا إجراءات استرجاع الأموال الناتجة 
.عن الفساد

:خاتمة
تطرقنا في بحثنا ھذا لماھیة الصفقات العمومیة ومختلف أسالیب 

خاصة ما ورد في وبالرقابة علیھا على ضوء قانون الصفقات العمومیة، 
، وربطھا )18/01/2012(23-12: الوارد في المرسوم الرئاسي رقمالتعدیل 

01- 06بظاھرة الفساد التي تمس ھكذا صفقات وذلك على ضوء القانون 
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، ومختلف التدابیر التي )20/02/2006(المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ 
قرھا لمحاربة ھكذا ظاھرة في ھكذا صفقات، ثم تطرقنا لآثار ھاتھ أ

رة ومدى نجاعة ھاتھ القوانین في الحد من ھكذا ممارسات من شأنھا الظاھ
تخریب الاقتصاد الوطني، والعصف بأیة محاولة للنھوض بھ وإلحاقھ 

لى إبركب الدول المتطورة، وكبح أي جھود للتنمیة المستدامة، إذ خلصنا 
تسجیل عدم نجاعة قانوني الصفقات العمومیة والفساد؛ في محاربة الفساد 

مجال الصفقات العمومیة، ما یستلزم إعادة النظر فیھما وتعدیلھا وسد في 
.الثغرات المسجلة بھما

التوصیات
من بین الأسالیب التي یمكن عن طریقھا مكافحة الفساد في مجال 

:الصفقات العمومیة وتجنب سلیبات ھاتھ الظاھرة المدمرة، نذكر ما یلي
عل العقوبات المسلطة علیھم فضح المفسدین وجعلھم عبرة لمن یعتبر بج-

تتماشى وحجم الجرم المرتكب، عقوبات رادعة ترھب جمیع من تسول لھ 
.نفسھ ارتكاب ھكذا جرم

فالتعتیم وإخفاء المعلومات ، نشر المعلومات الاقتصادیة والمالیة-
من أسالیب الفساد، فمن خلال نشرھا نفتح المجال یعدّ والإحصائیات 

ع نظم قویة تعزز الأسالیب الردعیة والمحارِبة لتحسین بیئة الأعمال ووض
. لھاتھ الظاھرة

.الإرادة السیاسیة الجادة والفعلیة معززة بالإرادة الشعبیة-
ر في سلم الأجور الحكومیة والتي عادة ما تكون منخفضة مما إعادة النظ-

یدفع بالموظفین للتوجھ لأسالیب ملتویة للحصول على ما یسدون بھ 
.حاجاتھم

.لیل التعقید في الأنظمة الإداریة ومحاربة البیروقراطیةتق-
التوجھ لتقدیم خدمات عن طریق الحكومة الالكترونیة، التي تساھم في -

.خفض نسبة الفساد؛ لخفضھا نسبة الاحتكاك البشري
من العقبات والكوابح للتنمیة، ولھ الفساد یعدّ التنبیھ ونشر الوعي بأنّ -

.الخ...لمستویات، اقتصادیة اجتماعیة سیاسیةعواقب وخیمة على جمیع ا
زیادة التعاون الدولي في ھذا المجال، خاصة بعدما اتخذت ھاتھ الظاھرة -

.طابعا دولیا
.عدم الاكتفاء بسن القوانین، بل بالتنفیذ الجاد لھا-

الھوامش والمراجع المعتمــــدة



نادیة عبد الرحیم.أ...الفساد في مجال الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتھ

2015سبتمبر ) 09(ع/سداسیة محكّمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة الاجتھ )162( للدراسات القانونیة والاقتصادیة

وھي اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تم التوقیع علیھا بمدینة میریدا : اتفاقیة میریدا
المكسیكیة، إذ تعتبر من أھم الانجازات التي تحققت على المستوى الدولي ضمن الأنشطة 

: ارات الھامة للجمعیة العامة للأمم المتحدة، حیث قررت الجمعیة العامة في اجتماعھا الیوموالقر
م إنشاء لجنة مخصصة للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد یسمى 04/12/2000

الاتفاقیة مكونة من ثمانیة فصول كل فصل یحتوي عدد ". اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"
م، 2003تم التوقیع على الاتفاقیة قبل نھایة العام .مادة) 71(واد وإجمالي مواد الاتفاقیة من الم

.   م2005وكان بدء التنفیذ الفعلي للاتفاقیة في دیسمبر العام 
النظام القانوني لدفع المقابل المالي في العقد الإداري طبقا لقانون "عزاوي عبد الرحمان، )1(

، 2000، 13، مجلة الشریعة والقانون، العدد "المعدل1991ائریة سنة الصفقات العمومیة الجز
.197:ص

، قانون الصفقات العمومیة، الأمانة العامة للحكومة، رئاسة 10والمادة 04والمادة 02المادة ) 2(
] 03،05،08]:[ص،ص،ص[، 2013الجمھوریة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

. -بتصرف–
.-بتصرف–37: قانون الصفقات العمومیة، مرجع سبق ذكره، ص،103ادة الم)3(
.-بتصرف–43: ، المرجع أعلاه، ص116المادة )4(
. -بتصرف–43: ، ص، المرجع أعلاه117المادة )5(
.  -بتصرف–46: ، المرجع أعلاه، ص121المادة )6(
، الجریدة الرسمیة عدد 18/01/2012:المؤرخ في،23- 12، المرسوم الرئاسي 122المادة )7(

.-بتصرف–17:، ص04
، الجریدة الرسمیة عدد 13/01/2013:، المؤرخ في03- 13، المرسوم الرئاسي 125المادة )8(

.- بتصرف–07:، ص02
.-بتصرف–19:، مرجع سبق ذكره، ص23- 12، المرسوم الرئاسي 133المادة ) 9(
- بتصرف–07: رجع سبق ذكره، ص، م03- 13، المرسوم الرئاسي 128المادة )10(
. -بتصرف–47: ، قانون الصفقات العمومیة، مرجع سبق ذكره، ص130المادة )11(
.-بتصرف–19:، مرجع سبق ذكره، ص23- 12، المرسوم الرئاسي 132المادة )12(
. -بتصرف–46: ، قانون الصفقات العمومیة، مرجع سبق ذكره، ص126المادة )13(
. - بتصرف–12:، مرجع سبق ذكره، ص23- 12ر، المرسوم الرئاسي مكر126المادة )14(
.-بتصرف–05: قانون الصفقات العمومیة، مرجع سبق ذكره، ص،127المادة )15(
 -بالإنجلیزیة (: منظمة الشفافیة الدولیةTransparency International ( اختصارایرمز لھا)TI (

كبر منظمات المجتمع المدني في العالم،أتعتبر من ، إذمنظمة دولیة غیر حكومیة معنیة بالفساد
وقام بیتر آیجن، مدیر البنك الدولي السابق، بـتأسیس ھذه المنظمة غیر الحكومة الفریدة من 

والذي والتي أخذت على عاتقھا محاربة الفساد بصفتھ آفة العصر الأولىم، 1993العام نوعھا
لدیمقراطي في دول العالم بصورة عامة والثالث أكبر عائق أمام التطور الاقتصادي وایمثل

دولة، وتشتھر عالمیاً 100في أكثر من فروعا تملك ھذه المنظمة الیوم .بصورة خاصة
، وھو قائمة مقارنة للدول من حیث انتشار الفساد "الفسادمدركاتمؤشر"بتقریرھا السنوي 

.- ألمانیا- مقر المنظمة الرئیسي یقع في برلین،حول العالم
ً خسائر الدول 3أرقام وإحصائیات المنظمة العربیة لمكافحة الفساد، )16( تریلیونات دولار سنویا

: من أنشطة تحالف السلطة ولصوص المال العام في الدول النامیة، متاح على
http://www.arabanticorruption.org .16/02/2012: عطلا، تاریخ الا

:المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، المؤرخ في01- 06:، قانون رقم01المادة )17(
الدیمقراطیة الشعبیة، الطبعة الأولى، ة، وزارة العدل، الجمھوریة الجزائری20/02/2006

.03:، ص2006
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، رسالة دكتوراه، "الجزائرالآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في"حاحة عبد العالي، )18(
.25:، ص2013، -بسكرة–جامعة محمد خیضر 

.03: المتعلق الوقایة من الفساد ومكافحتھ، مرجع سبق ذكره، ص01-06: القانون رقم)19(
 -ھا كل موظف عمومي یطالب أو یتلقى أو یشترط أو یأمر بتحصیل مبالغ مالیة یعلم أنّ : الغدر

ما ھو مستحق سواء لنفسھ أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف غیر مستحقة الأداء أو یجاوز
. الذین یقوم بالتحصیل لحسابھم

.-بتصرف–05: ، قانون الصفقات العمومیة، مرجع سبق ذكره، ص03المادة )20(
. 12:، مرجع سبق ذكره، ص23-12، المرسوم الرئاسي 52المادة ) 21(
. -بتصرف–29:مرجع سبق ذكره، ص، قانون الصفقات العمومیة،61المادة )22(
. علاهأالمرجع ) 23(
.- بتصرف–14:، صمرجع سبق ذكره،23- 12المرسوم الرئاسي مكرر، 61المادة )24(
.علاهأالمرجع ) 25(
.- بتصرف–14:، صمرجع سبق ذكره،23- 12المرسوم الرئاسي ، 1مكرر61المادة )26(
.علاهأالمرجع ) 27(
. - بتصرف–15:، صمرجع سبق ذكره،23- 12وم الرئاسي المرسمكرر، 72المادة ) 28(
المتعلق الوقایة من الفساد ومكافحتھ، مرجع سبق ذكره، 01-06: ، القانون رقم03المادة ) 29(

. 05:ص
.علاهأ، المرجع 04المادة )30(
 -"وھو قائمة مقارنة للدول من حیث انتشار الفساد حول العالم":الفسادمدركاتمؤشر.

الأبعاد المختلفة للعلاقات بین غسیل الأموال والاقتصاد الرسمي "اة صغیور ویونس قرواط، حی)31(
مكافحة تبییض الأموال في :الملتقى الوطني حول، "-دراسة حالة الجزائر–وغیر الرسمي 

بجامعة سعد 2013مارس 05و04یومي ، -الواقع والتحدیات-المؤسسات المالیة الجزائریة 
].07- 06]: [ص-ص[، - البلیدة–دحلب 

والجریمة الإجراممكافحة إطارحصیلة نشاطات الدرك الوطني في "الشرطة القضائیة، )32(
: ، متاح على الموقع الالكتروني"2013المنظمة خلال السداسي الأول لسنة 

http://www.mdn.dz .09/12/2013: تاریخ الاطلاع


